
فتـــش عـــن صـــندوق النقـــد: تـــونس علـــى
أبواب خصخصة المؤسسات العمومية

, مايو  | كتبه فريق التحرير

كثر شركات القطاع العام في تونس منذ العام  مشاكل مالية ضخمة أربكت الحكومات تعاني أ
المتعاقبة بتحمل أعبائها من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، وطرحت حوارات عديدة تدعو

إلى خصخصة تلك المؤسسات ولا سيما شركات النقل.

خطط حكومية للتخلص من أعباء القطاع العام

تسـتعد حكومـة يوسـف الشاهـد للتصـديق علـى برنـامج هيكلـة المؤسـسات العمومية في البلاد بهـدف
دعم مساهمتها في الاقتصاد والتخفيف من أعباءها على موازنة الدولة، حسب ما أفادت مصادر
كثر من  قطاع ومن أبرز إعلامية. يوجد في تونس نحو  مؤسسة حكومية تقدم خدماتها في أ
تلــك المؤســسات شركــات النقــل الــبري والجــوي والســكك الحديديــة وشركــات الكهربــاء والغــاز والميــاه

ية والمصارف وغيرها. والملاحة والتلفزة والإذاعة والطباعة والنشر والصيد البحري وشركات عقار

 كثر من يوجد في تونس نحو  مؤسسة حكومية تقدم خدماتها في أ
قطاع

يترواح العجز المالي لتلك المؤسسات خلال الثلاث سنوات الماضية نحو  مليارات دينار تونسي أو نحو
مليار وربع دولار حسب أرقام رسمية للحكومة التونسية، تجد الحكومة نفسها مضطرة للتعامل مع
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ذلــك العجــز مــن خلال الاقــتراض مــن مؤســسات دوليــة وحكومــات، وهــو مــا يســاهم في رفــع عجــز
الميزانيـة العامـة للبلاد، لـذا فـإن تصـحيح الوضـع المـالي لتلـك المؤسـسات يقتـضي السـير في برامـج إعـادة

ية لها، وهو ما كانت الحكومات السابقة تتردد به. هيكلة جذر

يذكر خبراء اقتصاديون أن مشلكة تلك المؤسسات تتعلق بالبطالة المقنعة؛ بحيث يكون هناك عمال
فـائض عـن الحاجـة، لا تشكـل إنتاجيـة العامـل في جوهرهـا أي قيمـة حقيقيـة للاقتصـاد، لـذا توصـف
عملية توظيف أولئك العمال بأنها فائضة، وعملية توظيفهم لم تضف شيئًا على الصعيد التشغيلي،
وإلى حجم الإنتاج الفعلي حيث تكون الإنتاجية الهامشية للعامل الواحد عند حدودها الدنيا. ولكن
مع قلة إنتاجية العامل يبقى موظفًا في المؤسسة ويحتاج لتغطية تكاليفه، وهذا يدفع الحكومة غلى

ضخ أموال باستمرار لضمان بقاء مؤسسة غير مجدية اقتصاديًا على الصعيد العملي.

يز الصلابة المالية لتلك المؤسسات البرنامج الإصلاحي الذي تطرحه الحكومة التونسية يقوم على تعز
ــادة رأســمالها، وتطــوير الحوكمــة ودفــع تنافســيتها وتحسين المنــاخ الاجتمــاعي لرفــع قــدراتها ي عــبر ز
الإنتاجيــة. ولكــن أيًــا مــن تلــك الحلــول ســتؤدي للاســتغناء عــن عــدد كــبيرمن المــوظفين لخفــض كتلــة

الأجور وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل كثيرة مع نقابات العمال في تونس.

 يترواح العجز المالي للمؤسسات العمومية خلال الثلاث سنوات الماضية نحو
مليارات دينار تونسي أو نحو مليار وربع دولار

وكــانت الحكومــة التونســية تــدرس في وقــت ســابق تطــبيق حزمــة مــن الإصلاحــات تمــس المؤســسات
الحكومية كبيع حصص في  بنوك على سبيل الخصخصة بالإضافة إلى خطوط الطيران التونسية
مؤسـسات أخـرى، وتسريـح مـا لا يقـل عـن  آلاف موظـف في القطـاع العـام بشكـل اختيـاري خلال
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العام الحالي، في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي وقطاعات.

ففي العام  ضخت الحكومة  مليون دينار – ما يعادل نصف مليار دولار- كحزمة لإنقاذ
 بنـوك في تـونس تـواجه صـعوبات ماليـة هـي: البنـك التـونسي الفلاحـي، والشركـة التونسـية للبنـك،
وبنك الإسكان، من العجز المالي الذي كانت تعاني منه إلا أن تلك الأموال لم تكن كافية لإخراج البنوك
مــن عجزهــا المــالي، ويــواجه القطــاع المصرفي في تــونس مــن انتقــادات داخليــة وخارجيــة بســبب ضعــف

مساهمته في تمويل الاقتصاد المحلي.

صندوق النقد الدولي في تونس

لا يــذكر خصــخصة مؤســسات القطــاع العــام إلا ويــذكر معهــا صــندوق النقــد الــدولي وإملاءاتــه علــى
الحكومــات العربيــة لصالــح منحهــا القــروض اللازمــة لعمليــة التنميــة. فجولــة كريســتين لاغــارد مــديرة
صـندوق النقـد الـدولي وموفـدي الصـندوق إلى الـدول العربيـة كـانت تحمـل إملاءات علـى الحكومـات
لتعــويم العملات وخصــخصة القطــاع العــام وخفض الأجور والــدخول في التقشــف وفــرض الضرائــب
ورفع الأسعار والدعم، وتعد التجربة المصرية مع الصندوق مثال جيد عن تجاوب الحكومة لشروط

الصندوق.

بالنسـبة لتـونس فهـي تـواجه ضغوطًـا مـن المقـرضين الـدوليين وأبرزهـم صـندوق النقـد الـدولي الـذي
ــد مــن ــار دولار مقابــل حزمــة إصلاحــات في العدي وافــق العــام المــاضي علــى إقــراض تــونس . ملي
القطاعــات، وكــان الصــندوق صرف لتــونس في يونيــو/حزيران المــاضي أول شريحــة مــن القــرض بقيمــة

 مليون دولار، مقابل القيام بإجراءات معينة كشرط لصرف الشرائح الأخرى من القرض.

وصلت تكلفة الأجور في تونس  إلى . % من الناتج المحلي الإجمالي وهي
من أعلى المعدلات في العالم

برنــامج الإصلاحــات الــتي تســعى الحكومــة لتطــبيقه في الفــترة المقبلــة يرتكــز علــى خصــخصة قطاعــات
حكومية تعاني من مشاكل وأزمات مالية، وإجراء تعديلات على البرنامج الضريبي لجذب الاستثمارات

الأجنبية في مسعى من الحكومة لنشل مؤشرات الاقتصاد المتداعي منذ فترة.



ـــرة ي ـــا وز ـــتي تســـعى الحكومـــة لعملهـــا وبشكـــل فـــوري كمـــا قـــالت سابقً ومـــن بين الإصلاحـــات ال
المالية التونسية لمياء الزريبي، تسريح  آلاف موظف على الأقل في العام الحالي عبر التشجيع على
 التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي، فمع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي
يادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى . % من الناتج المحلي ألف موظف وز
الإجمـالي وهـي مـن أعلـى المعـدلات في العـالم، لذلـك فـإن هـذه الخطـوة لا يسـتبعد أن تكـون مـن بين
مطالب صندوق النقد الذي يطالب دومًا بتخفيض الإنفاق العام وترشيد النفقات، وهو ما وعدت
يرة بقولها أن الحكومة تعهدت بخفض تكلفة الأجور إلى % على الأقل بنهاية  على به الوز
أن تبلغ . % في ، واستعدادات حكومة الشاهد لتطبيق إصلاحات هيكلية على المؤسسات

العمومية متماهية مع طلبات الصندوق.

يجب أن تتم الإصلاحات على مؤسسات القطاع العام وفق خطة متدرجة
تتضمن دراسة كاملة لكل العاملين فيه ومن سيتم فصلهم، ليتم فتح قنوات

عمل أخرى لهم حال إخراجهم من أعمالهم وعدم تركهم للبطالة.

لا يمكـن تـرك المؤسـسات العموميـة تتخبـط في مشكلاتهـا وأزماتهـا وتتحمـل الحكومـة بالنهايـة أعبائهـا
الماليـــة الثقيلـــة، ولبـــتر المشكلـــة يجـــب التعامـــل معهـــا بمرونـــة كافيـــة لا تغضـــب نقابـــات العمـــال في
البلاد، فتطبيق إصلاحات هيكلية على تلك المؤسسات ضروري جدًا ولكن يجب أن يتم وفق خطة
متدرجة تتضمن دراسة كاملة لكل العاملين في القطاع العام ومن سيتم فصلهم، ليتم فتح قنوات

عمل أخرى لهم حال إخراجهم من أعمالهم وعدم تركهم للبطالة.

ومـن جهـة أخـرى تطـبيق برنـامج تقشفـي علـى الأجـور بشكـل تـدريجي، وهـو فـارق مهـم عـن إملاءات
الصندوق الذي يتبع غالبًا أسلوب الصدمة الذي يؤذي المؤسسة والمواطن والاقتصاد بالعموم.  



ومن باب أولى بالنسبة لحكومة يوسف الشاهد التي استلمت الحكومة في أغسطس/آب من العام
الماضي أن تقوم بإصلاحات تنم عن مصلحة وطنية بحتة، وليس الرد على إملاءات صندوق النقد
الـدولي، وذلـك يتـم بالتعـاون والتنسـيق مع المؤسـسات العموميـة وليس ببيعهـا والتخلـي عنهـا وتـرك
العاملين فيها للبطالة،علمًا أن الحكومة لم تقدم منذ قدومها إصلاحات كبيرة تغير المنحى الذي تسير

فيه البلاد.  
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